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عن المركــــز

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري - منذ نشأته 
لات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص  عام 1985- عدة تحوُّ
في مرحلته الأولى )1985 - 1999( بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء 
مسيرته؛  في  رئيسة  ل  تحوُّ نقطة   )1999( عام  المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصالات  وزارة 
القرار في شتى مجالات  مُتخذ  تدعم جهود   )Think Tank( فكر  كمُؤسسة  دوره  ليُؤدي 
التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الــوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع 
القرار  الــوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ  رئيس مجلس 

على المستوى القومي.

اتخاذ  دعــم  في مجال  تميزًا  الأكثر  المركز  يكون  أن  مفادها  رؤيــة  المركز  ى  ويتبنَّ هــذا، 
اء، وتعزيز قنوات التواصل مع  القرار في قضايا التنمية الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّ
المواطن المصري الذي يُعَدُّ غاية التنمية وهدفها الأسمى، الأمر الذي يؤهله للاضطلاع 
وترسيخ  اليتها،  وفعَّ التنمية  جهود  كفاءة  وتعزيز  العامة،  السياسة  صنع  في  أكبر  بــدور 

مجتمع المعرفة.

ــم اتــخــاذ الـــقـــرار عــلــى عاتقه  وفـــي ســبــيــل تحقيق ذلــــك؛ يــحــمــل مــركــز الــمــعــلــومــات ودعــ
ــك، فـــإنـــه يسعى  ــ ــه ذلـ ــرار. وحـــتـــى يــتــســنــى لـ ــقــ ــا لــكــل مــتــخــذي الــ ــمًــ مــهــمــة أن يـــكـــون داعــ
الــمــســتــوى  عــلــى   )Think Tank( الــفــكــر  مــؤســســات  أفـــضـــل  أحــــد  يـــكـــون  بــاســتــمــرار لأن 
ــيٌّ بــدوره الجوهري  المحلي والإقليمي والــدولــي. وقــد واكــب ذلــك اعــتــرافٌ إقليميٌّ ودولـ
المدنية الفكر والمجتمعات  ا في نتائج برنامج مراكز   كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جليًّ
(Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP)  بنسلفانيا« بــجــامــعــة 

الأمريكية« التي تم الإعلان عنها في فبراير 2021؛ حيث تم اختيار مركز المعلومات ودعم 
:اتخاذ القرار ليكون

ضمــن أفضــل 20 مركــز فكــر علــى مســتوى العالــم اســتجابةً لجائحــة »كوفيــد-19« ●	
لعــام 2020.



فــي المرتبــة 21 مــن بيــن 64 مركــز فكــر علــى مســتوى العالــم كصاحــب أفضــل فكــرة ●	
أو نمــوذج جديــد قــام بتطويــره خــال عــام 2020، أخــذًا بعيــن الاعتبــار أنــه لا يوجــد 

أي مركــز فكــر مصــري آخــر تــم تصنيفــه وفقًــا لهــذا المعيــار.

فــي المرتبــة 14 مــن إجمالــي 101 مركــز فكــر علــى مســتوى إفريقيــا والشــرق الأوســط ●	
لعام 2020.

أووردز« ــي  ــفــ ــيــ ــتــ »ســ مــــؤســــســــة  ــة  ــقــ ــابــ ــســ مــ بـــــعـــــدة جــــــوائــــــز ضــــمــــن  الـــــمـــــركـــــز  فــــــــاز   كــــمــــا 
(STEVIE Awards)  العالمية المُعلن عنها في أبريل2022، ومن بين تلك الجوائز: جائزة

ذهبية، وأربع جوائز برونزية، بعد منافسة بين أكثر من 700 فريق من 17 دولة في الشرق 
.الأوسط وشمال إفريقيا

الممنوحة لإصــدارة  الأمريكية   )SAG Award( يونيو 2022 بجائزة  المركز في  فاز  وقد 
دولية حول  ألــف مؤسسة  بين نحو 100  بالمعلومات« من  »وصــف مصر  الرقمية  المركز 

العالم.

بالولايات  المركز على ثلاث جوائز من مؤسسة جلوبي للأعمال  إلى حصول  بالإضافة 
المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023، والتي تُمنح لأفضل المنظمات على مستوى العالم 
تقديرًا لإنجازاتها في مختلف الأعمال والتكنولوجيا؛ حيث حصلت إصدارات المركز على 
الجائزة الذهبية، وأبرزها: سلسلة إصدارات »آفاق المناخ« و»آفاق صناعية« و»آفاق الطاقة« 
و»آفاق اقتصادية معاصرة« و»تقارير معلوماتية« و»فكرة في ورقة«، كما حصدت منصة »حوار« 
الجائزة الذهبية بعد تدشينها كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، وتحقيقها 
مليونيَ مشاهدة لموادها المنشورة لاستطلاع الرأي العام في القضايا المختلفة، كما فاز 
الجديدة  نسخته  إطلاق  بعد  البرونزية  بالجائزة  المعلومات  لمركز  الإلكتروني  الموقع 

بخيارات مبتكرة تتفاعل مع خيارات المستخدمين.



ــة مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مـــن شــبــاب  ــورقــ تـــم إعــــــداد هــــذه الــ
المتدربين في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضمن 
على  وتدريبهم  التخرج  حديثي  الشباب  لتمكين  مــبــادرة 
وإعــداد  »البحث،  مثل:  العامة،  السياسات  مجال  مهارات 
والمناظرات،  المستقبلية،  والــدراســات  السياسات  أوراق 

وغيرها من المهارات«.

)يونيسف( في  المتحدة للطفولة  الأمــم  تساهم منظمة 
مشاركة  تعزيز  بأهمية  منها  إيمانــاً  الــمــبــادرة؛  هــذه  دعــم 
الــشــبــاب فــي إنــتــاج ونــشــر الــمــعــرفــة وصــنــاعــة الــســيــاســات 

الاجتماعية.

هذا المحتوى يعبر عن مؤلفي الورقة ولا يمثل بالضرورة موقف 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(.



أعضاء تحكيم أوراق مبادرة بنفكر لبلدنا

أ. د. علا الخواجة
مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي )MESR( الممول من الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية

أ. د. عادلة رجب
أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية 

الاقتصاد والعلوم السياسية

أ‌. د. سوزانا المساح
أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة زايد

أ. د. منى الجرف  
 أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

والرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك

أ. د. أمنية حلمي
 وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشؤون الدراسات العليا

والبحوث بجامعة القاهرة

أ. د. هالة صقر
عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نيو جيزة

أ. د. سارة الجزار
عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

والنقل البحري

أ. د. خالد بركات
 أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

ومدير مركز خدمة المجتمع جامعة القاهرة

د. هشام شفيق
 محاضر في الاقتصاد السياسي بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

)GIZ( ومستشار السياسات بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي

د. هايدي علي
مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة



سلسلة شبابنا يدعم قرارنا سلسلة بحثية غير 
دورية تتسم بالطابع التطبيقي، وتأتي انطلاقًا 
بــالــدور الحيوي الــذي يلعبه  مــن إيــمــان المركز 
شــبــاب الــبــاحــثــيــن فــي الــجــامــعــات والــمــؤســســات 
اقة  وأفكار خلَّ رؤى  البحثية جميعها في تقديم 
لدعم متخذ القرار، إلى جانب تشجيع مشاركة 
الــشــبــاب فــي رســـم الــســيــاســات الــعــامــة لــعــدد من 
القضايا ذات الأولوية في المجالات كافة، وانتهاءً 
تنفيذية  وآليات  متكاملة،  استراتيجيات  بطرح 

مبتكرة للقضايا محل الدراسة والتحليل.

الآراء والأفكار والتحليلات الواردة بالورقة تعبر عن رأي مؤلفيها، ولا تمثل بالضرورة رأي أو توجهات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

مقدمة سلسلة شبابنا يدعم قرارنا



رئيس المركز
السيد/ أسامة الجوهـري

مساعد رئيس مجلس الوزراء
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

إدارة التصميم الجرافيكي والمطبوعات

أ. علياء عمر سيد
باحث اقتصادي بالمكتب الفني لرئيس المركز

د. مي محسن مبروك
مدير الإدارة العامة للمكتب الفني

أ. سالي أحمد عاشور
مدير تنفيذي للإدارة العامة للدراسات المستقبلية

أ. منال طلعت عمرو
مدير تنفيذي للإدارة العامة لمتابعة وتقييم السياسات 

هيئة التحرير

التصميم الجرافيكـي

المدير التنفيذي لسلسلة شبابنا يدعم قرارنا



يتقدم منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بخالص الشكر والتقدير 
لجميع السادة الإعلاميين المشاركين في ورش عمل محاور مبادرة »بنفكر لبلدنا« لما قدموه من 

دعم للمشاركين وإثراء المبادرة بأحاديثهم الخلاقة.



 أ/ سارة سيف
 منسق إعلامي للمبادرة

مستشار تسويق وتواصل اجتماعي – أستاذ إعلام بالجامعة الأمريكية

 أ/ مونيكا وليام
 رئيس قسم بمكتب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

باحثة وكاتبة في العلاقـــات الدولية

 أ/ لارا الربـضــــي
 إعلامية ومعدة برامج للراديو والتلفزيون والديجيتال ميديا

استشارية للمؤسســــات الإعلاميــــة الراغبة في تبني تقنيات 
الذكاء الاصطناعــــي فـــي الصحافة الإلكترونية

 أ/ نهى سعد
 استشاري إعلامي في الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بروديوسر

مديرة قسم الاتصالات لعدة مؤسسات إعلامية

 أ/ مها ناجي
خبيــــــــــرة اتصالات استراتيجيــــة ومنتجــــة تنفيذيـــــة



فريق الإعداد

د/ هند محمود حسن المسلمى
مدرس الاقتصاد

بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية  
بجامعة الإسكندرية

 سمر مصطفي منصور متولي  
 مدرس الاقتصاد المساعد

بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية
 بجامعة الإسكندرية

هاجر إبراهيم احمد محمد
مدرس الاقتصاد المساعد

بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية
بجامعة الإسكندرية

دينا سمير السيد حسن علي الوقاد
محاضر جامعة الجميع الذكية

الإمارات كلية الإدارة والأكاديمية البحرية للعلوم 
والتكنولوجيا والنقل 

كلية النقل الدولي واللوجستيات
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المقدمة

الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري عدة تحولات خلال الستة عقود الماضية، في إطار استراتيجيات تنموية مختلفة. بداية من التحول من 

إستراتيجية التنمية الموجهة للداخل إلى الانفتاح الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضي، ثم مرحلة توقيع برنامج الإصلاح 

الاقتصادي والتكيف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي منذ بداية التسعينيات، التي تعتبر استراتيجية النمو من خلال تنمية 

الصادرات واحدة من العناصر الرئيسة للبرنامج. وأخيراًً استراتيجية التنمية المستدامة )رؤية مصر 2030( بداية من عام 2016، 

التي يستهدف المحور الاقتصادي فيها أن يكون الاقتصاد المصري قادرا على تحقيق نمو شامل مستدام، يتميّّز بالتنافسية والتنوّّع 

ويعتمد على المعرفة والابتكار، بحيث يكون لاعباًً فاعلاًً في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّّف مع المتغيّّرات العالمية، وتعظيم 

القيمة المُُضافة، ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% في المتوسط.

لكن على الرغم من الجهود المبذولة خلال تلك الفترات يلاحظ من ناحية أن أداء الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات 

خاصة على مستوى العجز في الميزان التجاري، الذي ارتفع من 6.38 مليار دولار في عام 1990 ليصبح 37 مليار دولار في عام 

2022، نتيجة لتقلب وعدم استقرار عوائد الصادرات من النقد الأجنبي. وهنا يثار التساؤل حول المدي الذي يعد هيكل الصادرات 

التي يعاني منها الاقتصاد المصري وكونه يمثل حجر عثرة في  المزمنة  الهيكلية  الحالي مسئولاًً فيه عن المشكلات  المصرية 

طريق النمو الاقتصادي
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رسائل في نقاط

1

4

2

3

تنمية الصادرات هي احد العوامل الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي و زيادة اجمالي الناتج المحلي و تحقيق 
الصادرات  و دعم  لبرنامج وطني يعمل على نمو  العمل على وضع أسس  , يستلزم ذلك  المستدامة  التنمية 

المصرية و زيادة قدراتها التنافسية من خلال تصميم سياسات متركزة على بعض القطاعات الواعدة.

تقترح الورقة صياغة برنامج وطني لزيادة تنافسية الصادرات المصرية من عدد من القطاعات الواعدة التي 
تم تحديدها, مبني على مجموعة من السياسات الأساسية الهادفة لتحقيق النمو في الصادرات المصرية من 
القطاعات ذات المزايا النسبية على جانبي العرض المصري  و الطلب العالمي , و مجموعة أخرى من السياسات 
المساعدة المبنية على توفير آليات لإطار مؤسسي داعم, وسياسات تمويلية مشجعة, و عوامل جذب للشركات 
و تطوير  اللازمــة  تقديم الحوافز  و  المصرية,  للمنتجات  المختلفة  الترويج  تفعيل سبل  و  العملاقة,  العالمية 

اللوجستيات, و ذلك تحت مظلة إطار تشريعي ملائم للنهوض بالصادرات المصرية.

ان أكبر المنتجات المصرية المصدرة ليست بالضرورة المنتجات التي تتمتع فيها مصر بأعلى ميزة نسبية ظاهرة. 
وبالتالي، وجود فرص تصديرية غير مستغله لهذه المنتجات بالأسواق العالمية.

من اجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في اهم القطاعات التصديرية ذات القدرات التنافسية, و في ضوء 
لمــدى جاهزية مصر  الوضع الحالــي  تقييم   )3( الرائدة,  الدولية  التجارب  الــعــرض)2(  و  الطلب  )1( تحليل 

للنهوض بقطاع الصادرات بالقدرات الحالية و المحتملة.
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تضاعفت القيمة الحقيقية للصادرات المصرية خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 15.89 مليار دولار 

خلال عام 2000 إلى 90.97 مليار دولار خلال عام 2022. ويلاحظ أنه خلال العقدين الماضيين تميزت نسبة صادرات السلع 

والخدمات من GDP في مصر بالتذبذب كما هو موضح بالشكل رقم )1(، حيث ارتفعت من 16.2% من GDP خلال عام 2000 

إلى 33% من GDP خلال عام 2008، وهي اقصى قيمة وصل إليها المؤشر، إلا أن النسبة عادت وانخفضت مرة أخرى لتصل إلى 

أدني قيمة لها في عام 2016، حيث قدرت بحوالي 10.3% من GDP، ولكن سرعان ما عادت وارتفعت في العامين التاليين لتصل 

إلى 18% من GDP في عام 2018، الأمر الذي قد يعود جزئياًً إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، وما نتج 

عنه من تخفيض قيمة الجنيه المصري، ثم عادت وانخفضت إلى 10.6% من  GDP في عام 2021، الأمر الذي يعزى جزئياًً إلى 

جائحة كورونا، ومن ثم تباطؤ النمو الاقتصادي في عديد من الدول حول العالم، وانخفاض الطلب على الصادرات المصرية، 

فضلاًً عن تراجع أسعار النفط التي تعتمد عليها بشكل كبير، إلا انه خلال عام 2022 استطاعت مصر رفع نسبة الصادرات من 

السلع والخدمات لتصل إلى 15.1% من GDP، وبمقارنة مصر مع متوسط الدول المتقدمة والنامية، يلاحظ أنه خلال العقديين 

الماضيين كان لدى مصر مستوى منخفض نسبياًً من الصادرات، ففي حين قدرت نسبة صادرات السلع والخدمات في مصر 

بحوالي 15.1% من GDP في عام 2022، قدرت مثيلتها بحوالي 33.7%، 25.7%، 20.8% من GDP لكل من الدول المتقدمة والدول 

النامية متوسطة الدخل والدول النامية منخفضة الدخل على الترتيب خلال نفس العام.

شكل رقم )1( 

تطور نسبة صادرات السلع والخدمات من GDP في كل من مصر والدول المتقدمة والنامية )2000- 2022( )%(

المصدر: من إعداد الفريق البحثي اعتمادًًا على بيانات قاعدة البنك الدولي

1..1: اتجاهات الصادرات المصرية
وضع التجارة الخارجية المصرية 1
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1..2: الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية :

بلغت الأهمية النسبية لأهم عشر أسواق تصديرية 52% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال عام 2021، كان ترتيب الحجم 

الفترة )2006/2005-2022/2021( من نصيب دول الاتحاد  الجغرافية خلال  المنطقة  التصديرية من حيث  النسبي لأهم الأسواق 

الأوربي وبصفة خاصة إيطاليا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، ولكن يلاحظ انخفاضه عبر الزمن من 38% عام 2006/2005 

حتى وصل إلى 29% عام 2022/2021. يليها في الأهمية الولايات المتحدة التي شهدت انخفاضا عبر الفترة، يليهما الدول العربية 

مثل السعودية، التي شهدت ارتفاع في حجمها النسبي حتى وصلت لأقصاها خلال 2016/2015 ثم أخذت في الانخفاض بعد ذلك. 

يليهما الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، والصين، وتركيا، التي شهدت ارتفاعا في حجمها النسبي عبر الفترة، وذلك كما 

هو موضح من الشكلين رقم )2(، )3(.

بالنظر إلى الشكل رقم )2( بينما كان الاتحاد الأوروبي له النصيب النسبي الأكبر من حيث الأهمية النسبية، إلا أن معدلات 

نموه كانت آخذة في الانخفاض فيما عدا عام 2022/2021 ارتفعت إلى 14%، وقد يرجع ذلك إلى زيادة صادرات الصناعات الغذائية 

المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث زادت بنسبة 30 % في عام 2022 بقيمة بلغت 823 مليون دولار مقارنة بقيمة 634 

مليون دولار في عام 2021، بالمثل لبقية المناطق الجغرافية كانت معدلات النمو مستقرة في الانخفاض والارتفاع فيما عدا 

روسيا ودول الكومنولث المستقلة، والدول والمناطق الأخرى والتي شهدت تقلبات حادة خلال الفترة.
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شكل رقم )2( 

 التوزيع النسبي للأسواق التصديرية الأكثر الأهمية من طبقًًا للمنطقة الجغرافية خلال الفترة )2006/2005– 2022/2021(

شكل رقم )3( 

التوزيع النسبي للأسواق التصديرية الأكثر أهمية طبقًًا للدول خلال الفترة )2000 – 2021(

المصدر: من إعداد الفريق البحثي اعتمادًًا على بيانات البنك المركزي المصري

المصدر: من إعداد الفريق البحثي 

)The Observatory of Economic Complexity ) OEC اعتمادًًا على بيانات قاعدة البيانات
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شكل رقم )4(

 معــدلات نمــو الأســواق التصديريــة للمنتجــات المصريــة مــن حيــث المنطقــة الجغرافيــة خلال الفتــرة )2007/2006- 
)2022/2021

المصدر: من إعداد الفريق البحثي اعتمادًًا على بيانات البنك المركزي المصري )2007/2006- 2022/2021(

3: هيكل الصادرات المصرية: ..1

الإصلاحات  حتى  تلتها  التي  العقود  مدار  وعلى   1991 عام  منذ  المصرية  الحكومة  تبنتها  التي  الاقتصادي  الإصلاح  سياسات 

الأخيرة في عام 2016 بعض المحاولات لإعادة هيكلة سلة الصادرات المصرية من حيث مستوي تنويع وتعقيد سلة الصادرات 

اعتماداًً على المستوي التكنولوجي والمهاري والمعرفي، وذلك بهدف تعزيز النمو في الأجل الطويل. حيث الدول التي لديها 

 - للدولة  معين  دخل  مستوي  عند   – المتقدمة  الدول  بتصديرها  تقوم  التي  تعقيداًً  الأكثر  السلع  وتصدير  إنتاج  على  القدرة 

تنجح في تحقيق معدلات نمو متزايدة، أما في حالة الدول التي تتخصص في إنتاج وتصدير السلع الأقل تعقيداًً- عند مستوي 

دخل معين للدولة – فتشهد معدلات نمو متباطئة وغالباًً ما تجد نفسها عالقة في فخ النمو المنخفض. وبتحليل هيكل سلة 

الصادرات المصرية في الفترات السابقة للإصلاح يلاحظ أنها اتسمت بشكل عام بارتفاع مستوي التركز وهيمنة سلعة واحدة 

على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات بشكل مستمر - التي تحولت من القطن في مرحلة ما قبل الانفتاح الاقتصادي إلى 

صادرات البترول ومنتجاته بعد ذلك – حيث بلغت الصادرات البترولية 39.1% من إجمالي الصادرات في عام 1990. ترتب على 

النصيب الأكبر مقارنة  البترول  أو  القطن  الخام سواء من  الصادرات  الصادرات حيث مثلت  انخفاض مستوي تعقيد سلة  ذلك 

بمنتجاتهما. من ناحية أخري، أدى تدني جودة المؤسسات والإدارة الحكومية إلى ارتفاع تكاليف التجارة وهو ما لم يحفز القطاع 

الخاص على الدخول في أنشطة تصديرية جديدة. كذلك لم يتولد عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تلك الفترة آثارا 

إيجابية غير مباشرة في صورة اكتساب المعارف الإنتاجية والإدارية والمؤسساتية للشركات المحلية وتراكم للقدرات الإنتاجية، 

الاقتصاد وباقي قطاعات   – الاستثمارات  تلك  قبل  من  المستهدف  القطاع  – وهو  البترول  بين قطاع  الروابط  لضعف   نتيجة 
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ومع بداية القرن الحالي وحتى اندلاع ثورة 25 يناير ربما حققت الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري زيادة في معدل 

نمو الصادرات بلغت أقصاها خلال الفترة )2004-2008(، إلا أن التغيير الهيكلي المصاحب لذلك النمو كان محدوداًً، لم يسفر عن 

تغيير ملموس في الهيكل الصناعي في اتجاه السلع الأكثر تعقيداًً يولد وفورات تكنولوجية ومعرفية ملحوظة. أي أن التحسن 

في معدل نمو الصادرات يعد ظاهرة مؤقتة ربما يرجع إلى تأثير إيجابي قصير الأجل لسياسة تخفيض سعر الصرف وتحرير 

الواردات، أكثر من كونه يرجع إلى تغيرات هيكلية في سلة الصادرات المصرية. وبالنظر للجدول رقم )1( نلاحظ اتجاه قيمة 

الرقم القياسي لتركز سلة الصادرات نحو الانخفاض ما بين عامي 1990 و2011، كذلك يلاحظ انخفاض قيمته بالنسبة لمجموعة 

من الدول المقارنة، كما يلاحظ زيادة اعداد السلع المصدرة من 149 سلعة في عام 1990 لتصبح حوالي 238 سلعة في 2011، مما 

يدل علي زيادة مستوي تنويع سلة الصادرات المصرية خلال الفترة.
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HHI عدد السلع المصدرة *                                                            الرقم القياسي لتركز الصادرات

الدولة
1990

تطور مؤشرات التركز)التنويع( في مصر وبعض الدول المقارنة ما بين عامي 1990 و2011

149

177

211

148

198

211

1990

0.701

0.664

0.526

0.755

0.669

0.510

2011

238

225

247

243

241

257

2011

0.145

0.160

0.152

0.169

0.172

0.154

مصر

تونس

المغرب

كوريا

اندونيسيا

المكسيك

)digit 2,3.SITC Rev( يشمل المؤشر السلع التصديرية التي تبلغ قيمتها 100,000$ أو أكثر من 0.3% من إجمالي الصادرات، على مستوي التصنيف•

UNCTAD, Handbook of Statistics المصدر: من إعداد الفريق البحثي اعتمادًًا على بيانات

جدول رقم )1(
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الصادرات )2004- الصادرات لم يشهد أي تغيير جوهري خلال فترة نمو  )2( أن مستوي تعقيد سلة  الجدول رقم  بينما يوضح 

2011( وذلك مقارنة بدول أخري مثل كوريا والمكسيك وتونس، وهو ما يعكسه النصيب النسبي لصادرات الصناعات التحويلية 

في إجمالي الصادرات السلعية وفقاًً للمحتوي التكنولوجي والمهاري. فبالرغم من زيادة النصيب النسبي للصادرات التحويلية 

عالية ومتوسطة المحتوي التكنولوجي والمهاري في إجمالي الصادرات السلعية من 10.7% إلى 19.5 %خلال هذه الفترة، إلا أنها 

تعد نسبة متواضعة لا تتناسب مع ما استهدفته استراتيجية التصنيع المصرية آنذاك. كما يعتبر تحسن متواضع سوآءا بالنسبة 

للدول التي شهدت تحسناًً في تلك النسبة خلال نفس الفترة مثل تونس من 29.7% إلى 41.7%، أو تلك التي شهدت انخفاضاًً مثل 

كوريا )من 47.2% إلى 38.1%(، والمكسيك )من 62.1% إلى %49.4(.

جدول رقم )2( 

النصيب النسبي لصادرات الصناعات التحويلية في إجمالي الصادرات السلعية وفقاًً للمحتوي التكنولوجي والمهاري في مصر 

وبعض الدول المقارنة في عامي 2004 و2011 )%(

الدولةالسنة

مصر

مصر

37.4

نـــســـبـــة صـــــــادرات 

التحويلية  الصناعات 

الصادرات  إجمالي  في 

السلعية و منها:

صادرات كثيفة الموارد 

و عنصر العمل

منخفضة  ــادرات  ــ صـ

التكنولوجي  المستوى 

و المهاري

متوسطة  ــادرات  ــ صـ

التكنولوجي  المستوى 

و المهاري

صــــــادرات مــرتــفــعــة 

التكنولوجي  المستوى 

و المهاري

39

8.8

5.5

17.9

14

4.3

5.9

6.4

13.6

تونس

تونس
)UNCTAD database( المصدر: إعداد الفريق البحثي اعتماداًً على

كوريا

كوريا

91

85.3

12.6

17.7

7.7

3.9

2.3

2.7

44.9

35.4

79.9

70.7

5

4.5

9.3

4.8

34.9

44.9

27.2

24.8

77.5

73.2

2.5

4.2

45.3

27.3

17.9

25.3

11.8

16.4

المكسيك

المكسيك

2004

2011
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شهد الاقتصاد المصري عقب قيام ثورة 25 يناير حالة من عدم الاستقرار السياسي- بطبيعة الحال - ترتب عليها صعوبة قيام 

الحكومات المتتالية بإصلاحات فعالة تسهم في حل المشكلات المتراكمة للاقتصاد المصري. الأمر الذي أسفر عن انخفاض كل 

من معدل النمو الاقتصادي إلى 2.7%، ومعدل نمو الصادرات السلعية إلى -4.6% في المتوسط خلال الفترة )2011-2015(. تلي ذلك 

قيام وزارة التجارة والصناعة في عام 2016 بتصميم استراتيجية جديدة تمثل تحديثاًً للاستراتيجيات السابقة تضمن التكامل 

بين السياسات الصناعية والتجارية، بما يتوافق مع تحديات وفرص الفترة الراهنة ويتكامل مع استراتيجية التنمية المستدامة: 

رؤية مصر 2030. وقد استهدف محور الصادرات بالاستراتيجية تعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق التصديرية الحالية 

- في إطار تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة سواء الثنائية أو الإقليمية أو الدولية - وكذلك التوجه نحو الأسواق 

الواعدة، بما يحقق وفورات الحجم اللازمة للصناعات المصرية لتحقيق التنافسية السعرية، إلا أن الإصلاحات الأخيرة لم تسفر 

عن تغييراًً جوهرياًً في سلة الصادرات فيما يتعلق بمستوي تنويع وتعقيد الصادرات.

يتضح من الجدول رقم )3( الارتفاع النسبي لمستوي تركز سلة الصادرات المصرية بشكل عام على مستوي القطاعات، حيث يمثل 

النصيب النسبي للقطاعات التصديرية الخمس الأولي حوالي نصف سلة الصادرات، بينما مثلت القطاعات التصديرية العشرين 

الأولي 81.5% و89.2 % من إجمالي الصادرات السلعية في عامي 2015 و2022 على التوالي. كذلك يلاحظ تراجع صادرات البترول 

في عام 2022 لتأتي في المرتبة 24 بينما تأتي قطاعات الغذاء والمواد الخام في المقدمة
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جدول رقم )3(

 تطور النصيب التراكمي لأهم 20 قطاع تصديري في سلة الصادرات المصرية من إجمالي الصادرات السلعية لعامي 2015 و2022

سنة 2015
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سنة 2022
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ويوضــح الشــكل رقــم )5( الانخفــاض النســبي الحــاد فــي مســتوي تعقيــد ســلة الصــادرات المصريــة مــن حيــث مســتوي التصنيــع 

والمســتوي التكنولوجــي. فيلاحــظ تدنــي النصيــب النســبي للصــادرات المصريــة متوســطة وعاليــة التكنولوجيــا كنســبة مــن 

إجمالــي الصــادرات الســلعية والتــي بلغــت حوالــي 34% فــي عــام 2020 وهــي بذلــك تعــد الأدنــى مقارنــة بالــدول المقارنــة والتــي 

تــراوح النصيــب النســبي للصــادرات متوســطة وعاليــة التكنولوجيــا فيهــا مــا بيــن 44% فــي تركيــا و80% فــي المكســيك علــي 

ســبيل المثــال. كمــا يلاحــظ أيضــاًً انخفــاض النصيــب النســبي لصــادرات الصناعــات التحويليــة كنســبة مــن الصــادرات الســلعية، 

ــي 48% فــي مصــر،. فــي الوقــت نفســه يلاحــظ ارتفــاع النصيــب النســبي لصــادرات المــواد الخــام الزراعيــة  ــغ حوال حيــث بل

ــك  ــي، وهــي بذل ــي التوال ــد بلغــت 1.7% و17.6% و3.8% عل ــادن فــي مصــر وق ــواد الخــام والمع ــود وصــادرات الم وصــادرات الوق

تعــد الأعلــى مقارنــة بالــدول الأخــرى، باســتثناء صــادرات المــواد الخــام والمعــادن حيــث تقــع فــي المركــز الثالــث مــن حيــث 

الارتـفـاع وتأـتـي بـعـد كل ـمـن المـغـرب وتركـيـا

شكل رقم )5(

النصيب النسبي للصادرات متوسطة وعالية التكنولوجيا وصادرات الوقود والمواد الخام الزراعية والمعدنية وصادرات الصناعات التحويلية في 

الصادرات السلعية في مصر ومجموعة من الدول المقارنة في عام 2020 )%(

.WDI المصدر: من إعداد الفريق البحثي اعتمادًًا على بيانات
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: تحليل جانب العرض المصري:  أوالًا

تم تحليل جانب العرض المصري من خلال حساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة )RCA(، لتحديد المنتجات التي تتميز فيها 

مصر بإمكانيات تصديرية، وذلك من خلال أخذ متوسط الخمس سنوات للمؤشر خلال الفترة )2018-2022(. وتم الحساب 

المؤشر عن طريق المعادلة رقم )1(. ثم تم تقسيم المنتجات إلى فئتين: )1( منتجات لها ميزة نسبية )RCA<1(، و)2( منتجات 

.)1<RCA( ليس لها ميزة نسبية

 واتضح أن أكبر المنتجات المصدرة ليست بالضرورة المنتجات التي تتمتع فيها مصر بأعلى ميزة نسبية ظاهرة. على سبيل 

المثال، من بين أفضل المنتجات ذات الميزة النسبية الظاهرة خلال الفترة )2018-2022(، تم تصدير فقط سجاد وأغطية 

أرضيات، ومساحيق ورقائق من الأمونيوم، والتي كانت تمثل نسبة مرتفعة نسبيًًا من إجمالي الصادرات المصرية )0.5٪ و٪0.4 

التوالي(. وعلي الوجه الآخر، نجد أن قطران الخشب، وزيوت قطران خشب، كريوزوت الخشب كمنتجات ذات ميزة  على 

نسبية ظاهرة مرتفعة، إلا أن وزنها النسبي في إجمالي الصادرات منخفض )%0.1( 

ثانيًًا: تحليل جانب الطلب العالمي: 

لتحديد المنتجات التي عليها طلب عالمي، تم حساب متوسط معدل نمو الواردات العالمية خلال الفترة )2018-2022(، عن 

طريق المعادلة رقم )2(. ثم تم أخذ المتوسط والوسيط للخمس سنوات )2018-2022( لمعدل نمو الواردات العالمية، وعلى 

هذا الأساس، تم تقسيم المنتجات إلى فئتين: )1( منتجات ذات طلب عالمي مرتفع )Demand<1(، و)2( منتجات ذات طلب 

   .)1<Demand( عالمي منخفض

تحليل التنافسية للصادرات المصرية 2

2..1:  تحليل جانب العرض المصري والطلب العالمي
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ويوضح جدول رقم )4(، القطاعات ذات الأولوية، بكل فئة حيث:

ثالثًًا: وفقًًا لجانبي العرض المصري والطلب العالمي معًًا:

لأن هناك عديد من المنتجات عليها طلب عالمي مرتفع، ولكن لا تتميز بميزة نسبية ظاهرة، كما يوجد منتجات تصدرها 

مصر، ولكن عليها طلب عالمي منخفض، تم تقسيم المنتجات إلى أربع فئات أساسية وفقًًا لجانبي العرض المصري والطلب 

العالمي:

جدول رقم )4(

 نسبة المنتجات بكل قطاع في الفئات الأربع

المصدر: من إعداد الفريق البحثي اعتمادًًا على بيانات مركز التجارة الدولي )2023(
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يشير التحليل سالف الذكر إلى أن أهم خمس قطاعات ستساعد على نمو الصادرات المصرية هي: 

1.قطاع الملابس والمنسوجات.

2. المواد الكيميائية.

3. المعادن ومنتجاتها.

4. الآلات والمعدات الإلكترونية.

5.الخشب، والورق، والمطاط، والبلاستيك.
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2.2: السيناريوهات المتاحة لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات

بعد تحديد الفئات المستهدفة وأهم المنتجات التي ستساعد في تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات استنادًًا الي جانب العرض 

المصري وجانب الطلب العالميا سيتم تحديد عدد السنوات المطلوبة لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات. حيث يوجد عدد من 

السيناريوهات المتاحة المختلفة كما هو موضح بالجدول )5(:

جدول رقم )5( 

السيناريوهات المتاحة لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات

المصدر: من إعداد الفريق البحثي اعتمادًًا على بيانات مركز التجارة الدولي  )2023(
)1(

بافتــراض أن الســيناريو المتوســط هــو الســيناريو القابــل للتحقيــق، فمــن المتوقــع أن تنمــو الصــادرات بمعــدل 30٪ ســنويًًا، لنصــل إلــى 

ًـا. ولتحقيــق ذلــك، يجــب أن نركــز  هــدف التصديــر البالــغ 100 مليــار دولار أمريكــي بعــد ثلاث ســنوات، أي عنــد عــام 2025 تقري�ب

علــى الفئــات الــثلاث المذكــورة في المحــور الســابق )الفئــة 1 والفئــة 2 والفئــة 3(. والمبيـنـة بالججـداول بملـحـق الدراـسـة.

يعــد تحديــد المنتجــات في القطاعــات الواعــدة للتصديــر عــاملا حاســما لتحقيــق النجــاح في الأســواق الخارجيــة علــى المـدى القصيــر 

ــي  ــواق الخارجيــة، الت ــب العالــي والمســتدام في الأس ــات ذات الطل ــد المنتج ــر، ينبغــي تحدي والمتوســط والطويــل. في الأجــل القصي

يمتلــك المصــدرون المزايــا التنافســية في تصنيعهــا وتســويقها. أمــا في الأجــل المتوســط والطويــل، فــإن تحديــد المنتجــات المســتدامة 

ًـا. حيــث يتــم تطويــر منتجــات جديــدة تلبــي احتياجــات الأســواق المســتهدفة وتتمتــع  وذات القيمــة المضافــة العاليــة يلعــب دورًًا هام�

بالتميــز التنافســي، فتبــدأ الاســتفادة مــن المزايــا التكنولوجيــة والابتكاريــة لتطويــر منتجــات فريــدة ومتقدمــة تلبــي احتياجــات 

العــملاء الدولــيين وتفــوق في الأداء والجــودة.

1

 1- لحساب عدد السنوات المطلوبة، تم استخدام المعادلة الحسابية التالية: g+1( log( / )0_log Y_t – log Y(( =N((، حيث إن Y_t إجمالي الصادرات )100 مليار 

دولار( Y_0 إجمالي الصادرات عام 2022، وg متوسط معدل نمو الصادرات السلعية السنوي للخمس سنوات السابقة )14.6%( وN عدد السنوات المطلوبة.
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جدول رقم )6(
أهم منتجات القطاعات الواعدة للتصدير عبر الزمن.

المصدر: من إعداد الفريق البحثي اعتمادًًا على بيانات مركز التجارة الدولي )2023(

يعتمد تحقيق ذلك على تنفيذ مجموعة السياسات المقترحة المستنبطة من التحليل الرباعي للوضع الحالي للصادرات المصرية، والاستفادة من التجارب الدولية 

في تطوير قطاع التصدير.
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أهم التحديات والفرص التي تواجه الصادرات المصرية 3

3..1:  التحليل الرباعي للوضع الحالي
سنقِيِّم ونُشََُخِّّص ذلك في ضوء عددٍٍ من المحاور التي تم استنباطها من دراسة التجارب الرائدة، والمقابلات مع الخبراء، نذكرها فيما يلي:
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3..2: استعراض بعض التجارب الدولية في تطوير قطاع التصدير:

ختامًًا؛

ومــن خلال التحليــل الرباعــي واســتعراض التجــارب الدوليــة في تطويــر قطــاع التصديــر، يتــبين حاجــة مصر على المســتوى الوطنــي إلى العمــل 

على تعزيــز قــدرة مصر على تحقيــق التــوازن بين الاســتفادة مــن نقــاط القــوة والتصــدي للتحديــات، وإدراك الفــرص المتاحــة، وذلــك مــن أجــل 

بنــاء صناعــات ذات قــدرات تصديريــة تعمــل على تحقــق النمــو المســتدام. يتطلــب دعــم الصناعــات الواعــدة وضــع خطــة لإدارة العوامــل الاقتصاديــة 

والتجارـيـة والتقنـيـة واـمـوارد الطبيعـيـة وغيرـهـا، وتقدـيـر الطـلـب العاـمـي والتنافـسـية العالمـيـة
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قــام فريــق البحــث بصياغــة خارطــة طريــق لبرنامــج عمــل مــقترح لزيــادة تنافســية الصــادرات المصريــة مــن القطاعــات الواعدة 

ــا وذلــك مــن خلال جــدول )1( في الملاحــق،  التــي تــم تحديدهــا، كما تــم تحديــد قائمــة المنتجــات التــي ينبغــي التركيــز عليه

وقــد تــم تقســيم البرنامــج إلى محوريــن رئيــسين، وتــم وضــع آليــات لتنفيذهــا ومــؤشرات لمتابعــة أداء البرنامــج، كما تــم تحديــد 

الهيئــات المعنيــة بالتنفيــذ في الإطــار الزمنــي المُحُــدد )2023 -2030( مــن خلال الجــدول )2( في الملاحــق. وفــيما يلي، يتــم عــرض 

المـحـاور الرئيـسـة لبرناـمـج العـمـل اـلُـقترح

4.             البرنامج الوطني لزيادة تنافسية الصادرات المصرية من القطاعات الواعدة
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المحــور الأول: سياســات نمــو الصــادرات المصريــة مــن القطاعــات ذات المزايــا النســبية على جانبــي العــرض 
مـي لـب العاـ المصري والطـ

•   تشــكيل »الفريــق القومــي للصناعــات الواعــدة فــي التصديــر« والــذي يجمــع بيــن جميــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة والقطــاع الخــاص، يمكــن أن 

يتولــى هــذا الفريــق القومــي المهمــة المشــتركة لتعزيــز فــرص التصديــر فــي القطاعات المســتهدفة فــي الأســواق الخارجيــة، وتطوير اســتراتيجيات 

تصدـيـر قوية ومـسـتدامة

شكل رقم )7( 

 خطوات تشكيل الفريق القومي للصناعات الواعدة للتصدير.
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•	 التركيز على المنتجات عالية القيمة المضافة في كل قطاع من القطاعات المستهدفة، فمثلا يتم تصدير الثوم للصين، في 
حين تقوم الصين باستخدامه في تصنيع أدوية تقوم بإعادة تصديرها بأسعار مرتفعة، فالتركيز على المنتجات الأكثر 

 تعقيداً سيساعد على استهداف بعض الأسواق العربية والأوربية وأيضا الأفريقية.

•	 تصميم برنامج دعم الصادرات عالية القيمة المضافة حيث يحصل المصدرون بمقتضاه على ائتمان يصل إلى نسبة معينة 
)ولتكن 10%( من السعر على أساس ظهر السفينة )FOB(، كنوع من الدعم التعويضي للمصدر يسمح له بتغطية الرسوم 

 المفروضة على مستلزمات الإنتاج المستوردة.

•	 إعادة النظر في القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية وأن تكون هذه المساندة موجهة الى القطاعات التي 
يمكنها بالفعل تحقيق طفرة في الصادرات الصناعية بحيث يكون الدعم مقدم لسلع بعينها للتصدير لدول بعينها وليس 

 بنظام واحد لكل القطاعات وكافة السلع في كافة الأسواق.

•	 ألا يتحمل برنامج المساندة التصديرية فوق طاقته حيث إنه برنامج مرحلي لتفعيل منظومة تنمية الصادرات وتركيز 
 اهتمامه بمنتجات القطاعات المستهدفة.

•	 إنشاء وتطوير حضانات لمثل هذه الصناعات وتدريب للعاملين بتلك الصناعات وإتاحة الفرصة لهم والمعلومات للتعرف 
 على الأسواق الواعدة، وتشجيع القطاع الخاص على النهوض بالاستثمارات في تلك المجالات اعتمادا على حوافز الربح.

•	 منع تصدير المواد الخام بصورتها الأولية، ولابد أن تدخل أحد مراحل التصنيع لرفع القيمة المضافة )مثال هناك فرق 
بين تصدير الرمال في شكلها الخام عن تصديرها كألواح شمسية أو دخولها في أي مرحلة صناعية(، حيث يستلزم ذلك 

 منظومة متكاملة بمعالجة شاملة لمناخ الاستثمار وسد الفجوات الصناعية من خلال تعميق الصناعة.

•	 إنشاء »مركز دراسات الصناعات المغذية« المتخصص في عمل دراسات قطاعية للصناعات المغذية لكل قطاع صناعي 
تتضمن: تحديد الفجوات الإنتاجية، وتحديد الأولويات في الصناعات المغذية التي يتم استيرادها، بالإضافة إلى دراسة 

 اقتصاديات تصنيعها في مصر من عدمه، بناء على الطلب المحلي وآليات الطلب العالمي ومدى منافستها.

•	 الاهتمام بقطاع السلع الهندسية والصناعات المغذية لها، فهذا ما تم في المغرب والتي نجحت في فترة وجيزة في توطين 
 صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتجاوزت صادراتها 400 ألف سيارة سنويا. 

•	 إنشاء مركز متخصص للتصدير يهدف إلى توفير الدعم والإرشاد للشركات المصدرة في القطاعات المستهدفة، مع تنظيم 
برامج تدريب وتطوير لأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين لتعزيز مهاراتهم في مجال التصدير وذلك بالتعاون مع 

 ووزارة التعليم العالي لتوفير المدربين المتخصصين.

•	 على الحكومة توفير قاعدة بيانات مجانية غير مدفوعة تضم متوسط الأسعار الخارجية للمستوردين وأسعار السوق 
بالدول الأجنبية لمساعدة المصدرين على الدخول في أسواق جديدة، كذلك توفير بيانات التواصل مع المستوردين 

..trade map بالخارج والاستفادة من قاعدة البيانات الدولية

•	 ينبغي أن يرتبط دعم الصادرات بمجموعة من الحوافز غير النقدية، مثل تخصيص الأراضي، وتدريب العمالة، وحوافز 
جمركية وضريبية، وتشجيع إدخال تقنيات إنتاج حديثة.
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المحــور الثانــي: السياســات الداعمــة لنمــو الصــادرات المصريــة مــن القطاعــات ذات المزايــا 

النســبية علــى جانبــي العــرض المصــري والطلــب العالمــي.
   الإطار المؤسسي

 سياسات التمويل

■ أن تكون آلية الدعم مرتبطة بسياسات تحرير سعر الصرف بشكل ديناميكي خاصة ان ارتفاع معدلات التضخم أثرت سلبياً 	
على المزايا التنافسية للمنتج المصري. 

■ توفير آلية التدبير الذاتي للعملة الصعبة للمنتجين عند استيراد المكونات الأجنبية الداخلة في التصدير، بدلا من فرض 	
الاعتماد على آليات التمويل المصرفي والسياسات البنكية وسيطرة البنك المركزي على تمويل العمليات التجارية.

■ تحديد نسبة من قيمة الصفقة يتم تسلمها بالعملة المصرية بواسطة البنك والباقي بالدولار 	

■ عدم فرض قيود على عمليات فتح حساب أو السحب، فالمستورد يقوم بفتح العديد من الحسابات لتمويل صفقته بسبب 	
وضع الحدود القصوى.

■ إعادة تقييم التراخيص وإعفاء صغار المصدرين، وتبسيط الإجراءات وسرعة السداد للمصدر.	
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استقطاب الشركات العملاقة في الصناعات المختلفة:
■ إنشاء مراكز لوجستية إقليمية لتقديم خدمات صيانة وإصلاح الحاويات بجميع أنواعها وبخاصة الحاويات المبردة لشركات 	

الشحن قبل إعادة استخدامها مرة أخري، حيث يتم فحص الحاويات قبل دخولها الميناء من حيث استيفاء مجموعة من 
المعايير الفنية اللازمة للتأكد من صلاحية الحاوية لعمليات المناولة داخل الميناء، ويتم فرض رسوم على الحاويات التالفة، 
إلى المراكز اللوجستية الأجنبية لتلبية  مما يخلق طلب على إصلاحها قبل دخولها الميناء وتلجأ شركات الملاحة حالياُ 
أغلب ذلك الطلب.  ويقترح أن تقام ثلاثة مراكز في المواقع التالية: محور الدخيلة - العين السخنة، والمنطقة الاقتصادية 

لقناة السويس، وميناء 6 أكتوبر الجاف.

■ إنشاء مراكز لإعادة تدوير الحاويات التالفة واستخدامها في الأبنية والمخصصات التجارية السريعة والمعارض والمناسبات 	
المرونة نظراً  بدرجة عالية من  تتميز  المستدام حيث  البناء  أساليب  يعد ذلك أحد  إفريقيا.  قارة  الرياضية لاسيما في 
مستدامة  حلول  وإيجاد  الخارج  إلى  تصديرها  يتيح  بما  العميل،  لطلب  وفقاً  وتجهيزها  نقلها  وسهولة  تكلفتها  لانخفاض 

للحفاظ على البيئة في الوقت نفسه.

■ تغيير هياكل الإنتاج في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل المنتجات ذات المكون التكنولوجي المرتفع، والخدمات 	
المهنية، وصناعات الأدوية.

■ على وزارة التعاون الدولي وأيضا الغرف التجارية ضرورة التعاون في إقامة معارض للصناعات والصادرات المصرية، ودعوة 	
وجودتها  المصرية  بالمنتجات  للتعريف  الواعدة  للأسواق  بزيارات  والقيام  المختلفة،  الصناعات  في  العملاقة  الشركات 

وأسعارها المنخفضة وغيرها من السمات التي تشجع على التصدير وفتح الأسواق.

■ تعزيز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك المناطق اللوجستية في صعيد مصر بجذب مزيد من الاستثمارات من 	 	
جانب القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي.

سياسة ترويجية تسويقية للمنتجات 
■ أن تقوم فلسفة برنامج دعم الصادرات على رفع مستوى تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وليس على مجرد 	

تقديم مساندة نقدية للمصدرين مقابل فواتير التصدير. وهذه التنافسية لا تقوم فقط على أساس السعر، ولكن على أساس 
جودة المنتج، وكفاءة العملية الإنتاجية، ومكوناتها التقنية، والبشرية، والإدارية.

■ إنشاء »مركز التجارة الحرة المصرية« لتقديم مساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسويق منتجاتها للتصدير، والحصول 	
على تمويل لإطلاق المناقصات للموردين، ومساعدتها في توفير الاستثمارات المطلوبة من أجل إنشاء شبكة من ممثلي 

المبيعات في الأسواق الخارجية المستهدفة.

■ والكامنة 	 الحالية  للمزايا  الدقيقة  الدراسات  توفر  بالخارج،  الموجودة  والقنصليات  بالسفارات  متخصصة  مكاتب  إنشاء 
للمنتجات المصرية، وإجراء دراسات اتجاهات وأنماط أذواق المستهلكين، واتجاهات الطلب، وذلك للتنسيق بين المنتجات 

التي يمكن أن نصدرها وبين الطلب في الأسواق المحتملة.

■ ربط إدارات التمثيل التجاري المصري والمتواجدة في الدول الأجنبية بمواقع الشركات المصرية المفعلة والنشطة بحيث 	
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في  المصرية  المنتجات  عن  المعلومات  يوفر  مما  الجديدة،  المستهدفة  والأســواق  المصرية  الشركات  بين  وصل  حلقة  تكون 
الأسواق الخارجية المستهدفة.

■ عمل لقاءات وندوات مع رجال الأعمال في الدول التي يتواجدون فيها خارج مصر وإتاحة كافة المعلومات عن المنتجات 	
المصرية الاستهلاكية والطبية والمعدنية والآلات والمعدات وقطع الغيار وأسماء الشركات المنتجة لتلك المنتجات المصرية 

وعناوينها وكيفية الاتصال بها.

■ تنشيط وتفعيل المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الشركات المصرية وإنشاء مواقع إلكترونية تتضمن كافة المعلومات عن 	
الشركات المصرية وإمكانياتها المتاحة ونشرها على المواقع العالمية بحيث تصل هذه المعلومات إلى الأسواق المستهدفة 
المصرية. حيث  المصدرة  الشركات  إمكانيات  العالمية على الاطلاع بسهولة على  الأسواق  ويحفز  ينشط  بالخارج وهذا 
إن أغلب مواقع الشركات المصرية غير نشطة ولا يتم متابعة تشغيلها بسهولة. وبالتالي، تفقد تأثيرها الخارجي في تلك 

الأسواق الجديدة المستهدفة.

■ فرض توفير الكتالوجات والنشرات المصاحبة للمنتجات المصدرة على الشركات والجهات التي تمارس نشاط التصدير، 	
التي تشمل كافة المعلومات والبيانات باللغة الأجنبية ولغة البلاد المصدرة إليها.

حوافز التصدير:
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اللوجستيات والشحن

أخرى
■ إعادة النظر في قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي أنُشئ بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002 وتم تحديثه مرة 	

أخرى في 2015، لإضافة آراء خبراء المجتمع التجاري مع الخبراء الفنيين.

■ يجب أن ينضم جميع الأطراف المعنية المختلفة في مبادرة وطنية واحدة تحت مظلة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وأن 	
يشترك ممثلون لجميع الأطراف في وضع البرنامج والمتابعة لحل المشكلات.

ويوضح ملحق )2( الأدوار الرئيسة لشركاء البرنامج الوطني )2022-2025( والوظائف المنوطة والبرنامج، وذلك لتقديمه لمتخذ 
القرار بالدولة.

5.        نحو التنفيذ
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المراجع الإلكترونية باللغة العربية:

■ يحتل قطاع الصادرات أهمية كبيرة للدولة، بحيث لا يقتصر دوره فقط على توفير النقد الأجنبي، وتقليل عجز الميزان 	
التجاري، فيمكن لقطاع الصادرات قيادة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال زيادة الناتج والتوظف 
والنمو الاقتصادي، كما أنه يشجع الشركات على الابتكار. فالصادرات تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق 
التنمية المستدامة. ولذلك هدفت الورقة إلى وضع برنامج وطني لتعزيز الصادرات المصرية في قطاعات واعدة، ومن ثم 
تحقيق هدف الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. وذلك بالاعتماد على تحليل جانبي العرض والطلب، 
وتحقيق التوازن بين الاستفادة من نقاط القوة وإمكانيات استهداف بعض الأسواق غير المستغلة، وتحقيق الاستفادة القصوى 
من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، والتصدي للتحديات كالتغلب على عدم استغلال ما تتميز به مصر من موارد طبيعية، 
التقنيات  وتحديث  الداخلية،  السياسات  اتساق  عدم  ومواجهة  الضعيفة،  الترويجية  والقدرات  التمويلية  الهياكل  وتقوية 
المستخدمة في الخدمات اللوجستيات، وكيفية تحسين مناخ الاستثمار، وإدراك الفرص التصديرية غير المستغلة لبعض 
المنتجات الواعدة بالأسواق العالمية، وذلك من أجل بناء صناعات ذات قدرات تصديرية تعمل على تحقق النمو المستدام.

رقية، حساني، موسى سهام، )2017(، »الانتقال من استراتيجية تركيز الصادرات إلى استراتيجية تنويع الصادرات في بعض ■	

التجارب الناجحة : إيران ، ماليزيا، أندونيسيا«، حوليات جامعة بشار في العلوم الاقتصادية، المجلد 4، العدد 2، ص 200-188، 

129587/https://www.asjp.cerist.dz/en/article

	■https://www. ،135 لزعر، أمين، )2017(، »جسر التنمية - الدول العربية وتنويع الصادرات«، المعهد العربي للتخطيط،، العدد

452=arab-api.org/APIPublicationDetails.aspx?PublicationID

زكي. شهير، )2021(، » نحو تنمية الصادرات السلعية: تحليل العرض المصري واتجاهات الطلب العالمي«. رؤى على طريق ■	

التنمية

وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، )2015(، »استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030«.■	

المسلمي، هند، )2021(، »إعادة هيكلة الصادرات المصرية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة )1980-■	

2015(«، رسالة دكتوراة، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية

6.        خاتمة

7.     قائمة المراجع
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المراجع الإلكترونية باللغة الإنجليزية:

المواقع الإلكترونية

	■ World Bank (2023), World Development Indicators, online at: https://databank.worldbank.org/.

	■ International Trade Center (ITC), (2023): Market Analysis Tools Portal. Available at: https://marketanalysis.intracen.

org/en

	■ International Trade Center (ITC), (2023) : Trade Map. Available at: https://www.trademap.org/Index.aspx

	■ El Beblawi, H. (2008). “Economic Growth in Egypt: Impediments and Constraints (2004–1974)”, Commission on Growth 

and Development, Working Paper, No. 14. https://documents1.worldbank.org/curated/en/457861468024586289/pdf/577

140NWP0Box31UBLIC10gc1wp10141web.pdf

	■ Gelb, A. (2010). “Economic Diversification in Resource Rich Countries”, Seminar on Natural Resources, Finance, 

and Development: Confronting Old and New Challenges. IMF Institute in Algier. https://www.imf.org/external/np/

seminars/eng/2010/afrfin/pdf/gelb2.pdf

	■ UNCTAD. (2002). Handbook of Statistics. https://unctad.org/publication/unctad-handbook-statistics-2002

	■ UNCTAD. (2012). Handbook of Statistics. https://unctad.org/publication/unctad-handbook-statistics-2012
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 ملحق )١(8.      المــلاحـــق
 قائمة المنتجات 
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الأدوار الرئيسة لشركاء البرنامج الوطني والوظائف المنوطة والبرنامج الزمني

المصدر: من إعداد الفريق البحثي.

ملحق )2(






